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المبحث الثاني: المجليّات الدلالية

للدلالة فعل كبير في جلي إبهام الضمير ، بل إن سلطانها في هذا الاتجاه أقوى من سلطان قواعد التركيب ، قال ابن مالك: (( الأصل تقديم مفسِّر [:معاد] ضمير الغائب ولا يكون غير الأقرب إلا بدليل ))(1) ، فالدليل هو الذي يوجه الضمير إلى المعاد الأنسب ، والضمير لا يكون للمعاد الأقرب إلا عندما ينتفي الدليل ، وتتسع دائرة الدليل الموجّه للضمير في القرآن الكريم سعةً لا يكمن الإحاطة بها ؛ وذلك لأن جزءاً كبيراً من الدليل ينجم من المقام ، أو الزمان والمكان ، وهذان متغيّران غير محدّدين في اعتبارنا لحقيقة القرآن الكريم المعجز  الخالد الصالح لكل زمان ومكان ، فالأيام تعرض علينا في مجرياتها أخبار القرآن 
الكريم ومعانيه واقعاً ملموساً ، قال الله (: ( إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ * وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ 
حِينٍ  * ص-87 ، 88(، وقد ذكرنا في مدخل هذا الفصل كيف أن مرور الأيام أوجد معاداً جديداً لضمير لم يعرف له المفسرون إلا معاداً واحداً ، ونضيف إلى ما ذكرناه هناك تأويلاً مشابهاً بعد أن كشف علم النفس الجنائي لنا معاداً جديداً للضمير في قوله (: ( وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ  *  فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * البقرة – 72 ، 73( ، فـ (الهاء) في: (اضربوه) عائدة على (القتيل) المفهوم من سياق الآية و (الهاء) في: (ببعضها) عائدة على (البقرة) المذكورة في الآيات السابقة ، ولا تجد في كتب التفسير ذكراً لغير هذين المعادين للضميرين المذكورين(2) ، بيد أن عبد الوهاب النجار قد لفت الأنظار إلى معادين جديدين لهما في الآية بذهابه إلى أن (الهاء) الأولى عائدة على (المتَهم بالقتل) ، وأن الثانية عائدة على (القتيل)(3) ، فبهذه الطريقة يعني: بضرب المتهم ببعض القتيل ، أي: عرضه عليه أو على بعض ما للقتيل كملابسه أو غيرها ، أو مسرح الجريمة وأداتها ، سينهار المجرم وتظهر عليه الأمارات الدالة على ارتكابه للجريمة ، وربما اعترف صراحة بارتكابه لها مهما أوتي من جلد ورباطة جأش ، وقد استدل النجار على هذا التوجيه بشواهد واقعية كثيرة ، كان استدلاله بها مقنعاً بعيداً عن التكلف والتعسف في التأويل. وهذا الاستدلال وأشباهه يجعل حصر الدليل أمراً مستحيلاً ، ولعل هذا هو السبب الذي جعل النحاة يتركون الدليل الذي يعين المعاد دون تعقيد ، ومع هذا فبالإمكان لمح مجال الدليل بتأمل تلكم الكلمات القليلة التي قيلت فيه ، فابن مالك(4) قد وصف الدليل الذي يصرف الضمير عن القريب إلى البعيد بأنَّه (( دليل من خارج )) ، ولكنه لم يمثل لهذا الدليل تاركاً شرحه لشراح 
(التسهيل) ، فمثَّل له أبو حيان بدليل من داخل النص فقال: (( إذا تقدم عليه [يعني: على الضمير] اسمان مستويان في الإسناد كان الضمير عائداً على الأقرب إلا إن دلَّ دليل على انَّه لغير الأقرب ، مثاله: (جاءني زيد وعمرو فأكرمته) ، فالضمير لـ (عمرو) ، و(اشتريت جواداً وغلاماً فركبته) ، فالضمير للجواد ))(5) ، فالدليل صرف الضمير عن المعاد القريب 
(غلام) إلى (جواد) البعيد. والدليل كما هو واضح من داخل النص وعلى هذا فهو ليس مراد ابن مالك.

أما المرادي(6) فقد مثَّل للدليل بتناسق الضمائر في العود على المحدّث 
عنه من ذلك – كما ذكر- ما في قوله (:( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ 
وَالْكِتَابَ * العنكبوت – 13 (  فالضمير في (ذريته) عائد على (إبراهيم) المحدَّث عنه من أول القصة إلى آخرها . ونذكّر بأنّا جعلنا هذا من المجلّيات النحوية ، وهي ناجمة من داخل النص أيضاً. وكان الرضي(7) قد عدل عن مصطلح (الدليل) إلى (القرينة) فقال: (( واعلم أنّه إذا تقدم مما يصلح للتفسير شيئان فصاعداً فالمفسّر [:المعاد] هو الأقرب لا غير ، فنحو: (جاءني زيد وبكر فضربته) ، أي: (ضربت بكراً) ، ويجوز مع القرينة أن يكون للأبعد ، نحو: (جاءني عالم وجاهل فأكرمته)  )). فـ (الإكرام) أنسب للعالم ، وهو مقترن به ، كما إن القرينة في مثال أبي حيان صرفت الضمير إلى الأبعد ، في: (اشتريت جواداً وغلاماً فركبته) ، فالركوب أنسب لـ (الجواد) ، فالدليل جمل الضمير للجواد هنا ، والقرينة جعلته للعالم هناك ، والمثالان متشابهان. الأمر الذي يشعر بأن الدليل هو القرينة ، وهذا ما قرّرَه عباس حسن من المعاصرين في قوله: (( إن الذي يجب الأخذ به أولاً والاعتماد عليه ؛ إنما هو الدليل الذي يعين المرجع [:المعاد] الضمير ويحدده! فالدليل - أي: القرينة - لها وحدها القول الفصل في الإيضاح هنا وفي جميع المواضع اللغوية الأخرى ))(8). والذي نراه أن بين المصطلحين فروقاً ، فما بينهما عموم وخصوص ، فالدليل اعمّ من القرينة، فهو (( الذي يلزم من العلم به إلى العلم بشيء آخر ))(9) ، وهي (( أمر يشير إلى المطلوب ))(10) ونضيف أنها تدل بلفظها على أنها شاخصة من داخل النص أو مقترنة به ، كما مر في مثال الرضي: (جاءني عالم وجاهل فأكرمته) أما الدليل فمن قوَّته أنه يشمل القرينة التي تكون من داخل النص ويشمل الأدلة التي تكون خارج النص أيضاً ، لذا لم نوافق ابن مالك في قيده الدليل بأن يكون من خارج ، ومن قوَّته أيضاً انه يشمل حتى المجليات النحوية ، فالقرب دليل ، وتناسق الضمائر في العود على المحدث عنه دليل ، والعود على المصرح به دون غيره دليل ، ولذا مثل المرادي له بالمحدَّث عنه.

والأدلة – كما بانت لنا – متفاوتة القوى ، ولعل القرب أقلها قوة – كما بينا في ما مضى -  لأنه لا يلتفت إليه إلا عندما ينعدم الدليل ، والذي يعنينا في هذا المقام من الأدلة ما سمَّيناه بـ (المجليات الدلالية) وتجيء القرينة في مقدمتها. ومن هنا سنحاول تحديد دائرة المجليات الدلالية مستندين إلى ما نقلناه عن ابن مالك والرضي ، فأبن مالك ذكر أن الدليل هو معين المعاد ووصفه بأنه من خارج النص. وذكر الرضي أن معيَّن المعاد هو القرينة التي تحققت عندنا أنها من داخل النص. وعلى هذا فالمجليات الدلالية لإبهام الضمير في القرآن الكريم داخلية وخارجية ؛ ونعني بهذين الوصفين ما كان منها من داخل النص القرآني ، وما كان من خارجه.

أولاً المجليات الدلالية الداخلية:

ونعني بها القرائن السياقية المقترنة بالضمير المبهم في القرآن الكريم ، وهي المؤشرات الدلالية المنبثقة من الآية التي ورد فيها الضمير المبهم ، والتي يمكن باعتمادها ترجيح معاد على آخر. ولمّا كنا نعدُّ سياق القرآن الكريم مبتدئاً بسورة الفاتحة ومنتهياً بسورة الناس فقد أدى هذا إلى أن تكون ثمة قرائن سياقية قريبة ، وقرائن سياقية بعيدة ، والأولى: هي الكائنة في الآية التي تضم الضمير المبهم أو في الآية التي تسبقها أو التي تليها. والثانية: هي الكائنة في مطلع السورة أو في نهايتها أو في أية سورة أخرى.

وقبل الدخول في عرض القرائن السياقية نشير إلى صعوبة الاستدلال بها ، بخلاف ما يستكنه مما مثَّل به الرضي وأبو حيان. فالإبهام لا يحدث في مثل: ( جاءني عالم وجاهل فأكرمته) ، ولا في مثل: ( اشتريت جواداً وغلاماً فركبته).  بل يحدث في مثل: (جاءني عالم وشيخ فأكرمته) ، فكلاهما أهل للإكرام ، والقرينة مع الاثنين ، وعلى مثل هذا المثال حال القرينة في القرآن الكريم في الآيات التي انبهم فيها الضمير عندما لم يُشَخَّصْ له معاد واحد تسنده قرينة واحدة بل شخصت عدة معاود لكل معاد منها قرينة تسنده كما في المثال الذي ذكرناه فـ (العالم) تسنده قرينة كونه أهلاً للإكرام ، وكذلك (الشيخ) تسنده قرينة كونه أهلاً للإكرام كذلك، وترجيح المعاد يتوقف على القرينة الأقوى ، وهنا نسأل: من أولى بالإكرام العالم أم الشيخ؟ وعلى أيهما نعيد الضمير؟

 ولقد بين أبو حيان منهجه في مثل هذه الحالات في القرآن خصوصاً بقوله: (( وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف وأسوغها في لسان العرب ))(11) ، ومع إقراره هذا فقد ذكر الوجوه الضعيفة والمستبعدة واعتذر مرةً بأنه قد يرجح شيئاً منها من يتأملها من يأتي بعده فقال: (( على أنا إنما نذكر كثيراً مما ذكروه لينظر فيه فربما يظهر لبعض المتأملين ترجيح شيءٍ منه ))(12) ، واعتذر ثانية بأن ابن عطية ذكرها فقال معلقاً على أحد الوجوه الضعيفة: (( ولولا أن ابن عطية ذكره وخرَّجَهُ على ما ذكرناه عنه لم نذكره في كتابنا ))(13). وقد أصبح هذا سنَّة لدى المفسرين فهم يعيدون ذكر الوجوه البعيدة المستضعفة معتذرين بذكر المتقدمين لها ، قال ابن عاشور معلقاً على أحد هذه الوجوه: (( وهذا في غاية البعد ، ولولا كثرة ذكره في كتب المفسرين لكان الأولى بنا عدم التعرض له ))(14). فالترجيح بين القرائن أمر ليس بيسير في القرآن الكريم ، وجلي إبهام الضمير قائم على الترجيح بينها ، ومن أمثلته ما في قوله (: ( أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِي حَآجَّ إبراهيم فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إبراهيم رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ قَالَ إبراهيم فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * البقرة-258    (، فالضمير في(ربّه) يحتمل العود على (إبراهيم) ( ، وعلى (نمرود) الذي حاجَّ إبراهيم(15)، والقرينة ترجح المعادين فالله ( هو رب الاثنين ، ولو تتبعنا توجيهات المفسرين ، لوجدناهم يعيدون الضمير على إبراهيم ( وذلك لأن (( في التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره ( تشريف له وإيذان بتأييده في المحاجة ))(16) ، أما إذا أعيد الضمير على الذي حاجّه فلإظهار غلط المحاجج وجهله بربه - ( - وهذا ما أجازه ابن عاشور(17) ، مستشهداً بقول ابن زيابة:

نبّئت عمراً غارزاً رأسه * في سنة يوعد أخواله(18)
(( أي ما كان من شأن المروءة أن يظهر شراً لأهل رحمهِ ))(19) ، وهنا يتوجه الضمير بقوة المعنى ، والأصل في تفسير القرآن الكريم حمله على أحسن الوجوه وأقوى المعاني ، فإذا حمَّل الضمير على المعاد الأول فسيجعل الكلام مسوقاً لتشريف إبراهيم ( ، وإذا حمل على المعاد الثاني فسيجعله مسوقاً لإظهار غلظ المحاجج وبيان تجاوزه وسفهه ، وهذا هو ما نميل إليه ونعدُّهُ المعنى الأقوى من صرف الضمير إلى إبراهيم ( ، فقد أثنى الله ( عليه في مواضع كثيرة في القرآن الكريم ، ثم إن الذي حاجّه هو المحدث عنه ومع كون إبراهيم 
- ( - أقرب مذكور ، فعود الضمير على المحدَّث عنه أولى من عوده على القريب 
– كما أسلفنا – ومع هذا يبقى احتمال عود الضمير على إبراهيم ( قائماً لقوله (: (...إِذْ قَالَ إبراهيم رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ… * البقرة –258 (  فكلمة (ربي) ترجّح من جديد عود الضمير على إبراهيم - ( -. ونذكر هنا بما لم نغفل عنه وهو أن هذه الظاهرة شاهد من شواهد الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم ، لما يظهر فيه من صعوبة في تعيين المعاد لتعدد القرائن المتباينة والمتساوية في القوة تقريباً ، بيد انّه ثمة مواضع تكون القرائن فيها على غير ما وجدناه في هذه الآية ، فتكون ثمة قرينة أقوى من أخرى ، وعلى مثل هذا يكون التعويل في تعيين معاد الضمير.

أ. القرائن السياقية القريبة:

وهي القرائن التي تأتي في الآية التي فيها الضمير المبهم نفسها ، أو في الآية التي قبلها أو التي بعدها ، وشواهد تي الحالة في القرآن الكريم أكثر من شواهد القرائن السياقية البعيدة ، فهي أولى بالاعتماد عليها من البعيدة ، ومع هذا فلم يستطع المفسرون الخلاص منها بل ظلَّ المعاد الذي يستند على القرينة البعيدة محتملاً ، ومن أوضح صوره ما في قوله (: 
( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  * الحجر -9 ( ، فالضمير في (له) عائد على (الذكر) وهو القرآن الكريم ، وهو أقرب مذكور فضلاً على كونه مصرحاً بلفظه ، ولا يوجد في سياق الآية معاد آخر غيره يحتمل عود الضمير عليه ، ومع كل هذا فقد حُمِّل الضمير العود على النبي(20) (… أيضاً ، واستدل على ذلك بأن النبي مذكور قبل الضمير في الآية السادسة ، وهي قوله (: ( وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ  * الحجر-6 ( ، وأضاف المفسرون دليلاً آخر في سياق أبعد ، وهو قوله (: (...وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ  الْكَافِرِينَ * المائدة –67 ( ، ومع هذا فنرى أن الأولى والأحسن عود الضمير على الذكر ، وهذا ما أثبته ابن عاشور(21) ؛ لأن في حفظ الذكر حفظاً لرسول الله ( ، وإلا فكيف يكون الذكر محفوظاً ومذكَره غير محفوظ؟ فمن مقتضيات حفظ الذكر حفظ حامله حتى يبلغه الناس ، وهذا ما حدث فظلَّ حفظ الله ( حافّاً بنبيه ، حتى أتم ( تبليغ رسالته في غمرات من كيد الناس حتى توفاه الله (. أما الذكر فظَلَّ محفوفاً بعده بحفظ الله ( من التبديل والزيادة والنقصان وسيظل ما شاء ربي ( فهو من هذه الناحية أيضاً أولى بعود الضمير عليه ، لأن مدّة حفظه من عمر الزمن –كما يقال- أطول من مدة حفظ النبي ( ، وهو باقٍ إلى أبد الدهر بوعد الله ( في القرآن الكريم.

أما شواهد القرائن السياقية القريبة فكثيرة في القرآن الكريم ، والاعتماد عليها كبيرٌ أيضاً ، فمنها ما في قوله (: ( فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ...* البقرة -282( ، فـ(الهاء) في: (وليّهُ) تحتمل العود على ( الذي عليه الحق سفيهاً كان أم ضعيفاً أم ممن لا يستطيع الإملاء) ، والعود على (الحق) ، أي: وليُّ الحق ، أي: الدّين والقائل بالمعاد الثاني هو الفرّاء(22) ، والطبري(23) بعده نقلاً عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا ما دفعه ابن عطية لأن القرينة الحالية ترفضه وقال: (( وهذا عندي شيء لا يصح عن ابن عباس ، وكيف تشهد البينة على شيء وتدخل مالاً في ذمّة السفيه بإملال الذي له الدين؟ [ أي: بإملائه] هذا شيء ليس في الشريعة ، والقول ضعيف إلا أن يريد قائله إن الذي لا يستطيع أن يُمِلَّ بمرضه إذا كان عاجزاً عن الإملاء فليملل صاحب الحق بالعدل ، ويسمع الذي عجز فإذا أكمل الإملاء اقرَّ به ، وهذا معنىً لم تعن الآية إليه ولا يصح هذا إلا في من لا يستطيع أن يُمِلَّ بمرض فقط))(24) . ويتضح من هذا أن القرينة هي التي عيَّنت معاد الضمير بالذي عليه الحق لأن ولي الحق مدَّعٍ دخوله لا يؤثر ولأن ولي الحق هو المشهود على ثباته في ذمته وإقراره به(25) ومن اثر القرينة القريبة في جلي إبهام الضمير ما جاء في قوله (: ( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا …* آل عمران –30( ، فالضمير في (بينه) يحتمل العود على (ما عملت من سوء)(26) ، وعلى يوم الوجدان ، أي: يوم القيامة(27) وقد استبعد أبو حيان عوده على (يوم القيامة) بدلالة القرينة الحالية لأن أحد القسمين اللذين أحضرا للنفس في ذلك اليوم هو الخير الذي عملته في الدنيا ، بحيث لا يطلب تباعد وقت إحضار الخير إلا بتجوّز إذا كان الإحضار مشتملاً على الخير والشر ، فتود تباعده لتسلم من الشر ودعها لا يحصل لها الخير ، والأولى عود الضمير على ( ما عملت من سوء ) ؛ لأنه أقرب مذكور والمعنى: أن السوء يُتَمنَّى في ذلك اليوم التباعد منه – كما قال أبو حيان(28) - فقرينة ذكر الخير تضعف عود الضمير على يوم القيامة ، وبذا يتعين عود الضمير على (ما عملت من سوء) مع احتمال ضعيف لأن يكون (اليوم) هو المعاد ، وإذا علم هذا فسنورد المواضع التي كانت القرينة القريبة مجلية لإبهام الضمير فيها في الجدول الآتي:
ب -  القرائن السياقية البعيدة :


لقد ذكرنا أنّ هذه القرائن تنماز بأنها لا ترد في سياق الآية التي يرد فيها الضمير المبهم ، بل تكون بعيدة عنه بعدّة آيات في سورته نفسها ، أو في سورة أخرى  وتعتمد لجلي إبهام الضمير عندما تعجز القرينة القريبة عن ذلك ، وربّما كانت لتقوية القرينة القريبة نفسها، ونذكر هنا أن القرينة البعيدة قد تنشئ إبهاماً للضمير أيضاً . كما سبق أن عرضنا أمثلته ، ومنها ما في قوله (: ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  * الحجر-9  ( ، وما في قوله (: 
( يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَاشَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ  * النحل -69  ( ، فقد تكرر في القرآن الكريم أن القرآن شفاء وهدى ورحمة ، لذا حمّل الضمير في: (فِيهِ  شِفَاء( في هذه الآية العود على القرآن الكريم ، وهو غير مذكور في سياق الآية بل مذكور في سياق آخر بعيد بتكلف في التأويل وانصراف عن المعاد المذكور القريب إلى ما سواه فضلاً على  كون القرآن ليس شافياً للناس كافةً بل هو شفاء للذين آمنوا به من الناس كما سبق البيان.


فإذا كانت القرائن السياقية البعيدة قد استخدمت لتكثير معاود الضمير ومن ثمة إبهامه فبالإمكان استخدامها على عكس مراد التكثير ، لتقوية القرينة القريبة وتعيين معاد واحد للضمير ، كما نرى في قوله (: ( وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  * البقرة  - 23  ( ، إذ حّمل الضمير في: ( مثله ) العود على معادين(48) هما :(المُنزَل) و (المُنزَل عليه) وهما مذكوران في سياق الآية مكنّى عن الأوّل بـ: (ما نزّلنا) ، وعن الثاني بـ: (عبدنا). وسبب احتمال الضمير المعادين تعدد معنى ( مِن ) في الآية -  كما بيّنا – (49) فهي إن كانت بمعنى ( التبعيض ) ؛ فالضمير للقرآن الكريم . وإن كانت بمعنى ( ابتداء الغاية ) فالضمير لرسول الله   ( . وقد استند في ترجيح المعاد في ذي الآية إلى القرينة السياقية البعيدة في تعيين المعاد فضلاً على القرينة القريبة لما نعلمه من ورود ذكر التحدي في القرآن الكريم للعرب في أن يأتوا بمثله ، 
قال الله (:(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ * يونس 38  ( ، وقال (:(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ  * هود -13  ( ، والتحدي في هاتين الآيتين واقع بدرجاته في الإتيان بمثل القرآن بعشر سور منه أو بسورة واحدة منه . وعلى هذا سيكون التحدي في الآية التي نحن بصددها قائماً على الإتيان بنبذٍ مما يماثل القرآن الكريم ، قبل السور العشر ، والسورة الواحدة ، وقد استند في عود الضمير على القرآن الكريم إلى أمور أخرى كما هو واضح من قول الزمخشري: (( والكلام مع ردّ الضمير إلى المنزل أحسن ترتيباً ، وذلك أنَّ الحديث في المنزل لا في المنزل عليه ، وهو مسوق إليه ومربوط به ، فحقّه أن لا يفك عنه برّد الضمير إلى غيره ، ألا ترى أن المعنى: وإن ارتبتم في أن القرآن منزل من عند الله فهاتوا أنتم نبذاً مما يماثله ويجانسه ، وقضية الترتيب لو كان الضمير مردوداً إلى رسول الله  ( أن يقال: وإن ارتبتم في أن محمداً منزل عليه فهاتوا قرآناً من مثله ، ولأنهم إذا خوطبوا جميعاً -  وهم الجُّم الغفير -  بأن يأتوا بطائفة يسيرة من جنس ما أتى  به واحد منهم كان أبلغ في التحدي من أن يقال لهم: ليأتي واحداً آخر بنحو ما أتى به هذا الواحد ؛ ولأنّ هذا التفسير هو الملائم لقوله (: ( وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم( ))(50) ، وعجبنا لا ينقضي من فعل بعض المفسرين فهم مع كل هذه الأدلّة ما يزالون يحّملون الضمير العود على النبي  ( ولذا نضيف إلى ما ذكر الزمخشري ومن تبعه مانعاً آخر لهذا العود ؛ هو أنّ الضمير إن كان للنبي ( فسيرد التحدي لكون أغلب العرب أميين وقد أورثونا نصوصاً أدبية بليغة ولهذا يكون بإمكان أي واحد من أولئك الأميين المبدعين الذين يماثلون رسول الله ( في كونه لا يقرأ ولا يكتب الإتيان بسورة من عنده ولكنها على أيّة حال لا تماثله القرآن الكريم ولا نصل إلى مستواه ، لكون التحدي -  إن حمل الضمير على النبي الكريم  ( ليس على مماثلة السورة المدعاة لسور القرآن الكريم بل على مماثلة مدعيها في الأميّة للنبي (.

وخلاصة الكلام: إن الضمير إذا كان عائداً على النبي  ( فهو يقتضي أن يكون الشخص الذي يأتي بالسورة مماثلاً له  ( ولا يقتضي كون ما يأتي به مماثلاً للقرآن الكريم وفي مستواه من الفصاحة والبلاغة. وعلى هذا الأساس يمكن أن يردّ التحدي فيأتي أحد الأميين كلام منمق مبطل له ، وهذا ما لم تقصده الآية البتة ، إلا إذا حمّلناها على مقصد مماثلة من يأتي بالسورة للنبي  ( ، ومماثلة السورة المدّعاة لسور القرآن الكريم بحسب توجيه ابن عاشور القائل : (( وعندي أن الاحتمالات التي احتملها قوله: ( مِّن مِّثْلِهِ ( كلها مرادة لردّ دعاوي المكذّبين في اختلاف دعاويهم ، فإن منهم من قال: القرآن كلام بشر ، ومنهم من قال: هو مكتتب من أساطير الأوِّلين ، ومنهم من قال: إنما بعلّمه بشر . وهاته الوجوه في معنى الآية تفنّد جميع الدعاوي ، فإن كان كلام بشر فأتوا بمماثله أو بمثله ، وإن كان أساطير الأوّلين فأتوا أنتم بجزء من هذه الأساطير … وكل هذا إرخاء لعنان المعارضة وتسجيل للإعجاز عند عدمها ، فالتحدي على صدق القرآن هو مجموع مماثلة القرآن في ألفاظه وتراكيبه ، ومماثلة الرسول المنزل عليه في أنَّه أميُّ لم يسبق له التعليم ولا يعلم الكتب السابقة))(51) ، وليس خافياً أن هذا التوجيه هو أبدع تأويل للآية وأحسنه . وهو شاهد صدق على إعجاز القرآن الكريم وعلى الطاقة التعبيرية العالية الكامنة في كل الضمائر المبهمة فيه. 


ومن القرائن السياقية البعيدة التي عيّنت المعاد ما في قوله (: ( فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَـذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ  * يوسف - 15    ( ، فالضمير في:  ( إليه ) لمّا حمّل العود على معادين هما : يوسف ويعقوب- عليهما السلام(53) -  انبهم . ومع كون يوسف ( هو المحدَّث عنه وأن ( الهاء ) في: ( به ،ويجعلوه ) عائدة عليه فقد حمّل الضمير العود على يعقوب (  أيضاً . والقرينة السياقية البعيدة تمنع ذلك ، فيوسف  (   هو الذي نبّأهم بما فعلوه وهم له منكرون لا يعرفونه ولا يشعرون به بدلالة القرينة السياقية البعيدة الماثلة في قوله (: ( قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ  * يوسف -89  ( ، فدلالة هذه الآية صريحة على أنَّ يوسف هو صاحب ذلك الإنباء(53) هذا إذا كان معنى 
( لتنبّئنَّهم ) : لتخّبرنَّهم ، أما إذا كان: لتجازينَّهم(54) فقد حصل أيضاً من قبل يوسف عندما محن إخوته بمنع الكيل منهم حتّى يأتوا بأخٍ لهم من أبيهم ، وعندما جعل السقاية في رحل أخيه واتَّهمهم بالسرقة . وقد عيَّنت القرينة البعيدة معاد الضمير في موضع آخر من قصة يوسف  ( يتصل بما فصلنا القول فيه ، وهو معاد الضمير المبهم في قوله (:( وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَـذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي 
حَقًّا * يوسف  - 100  ( ، فقد حمل الضمير في ( له ) العود على الله ( ، ومعلوم أن الهاءات ليوسف المحدَّث عنه في الآية المذكورة وقبلها والقرينة البعيدة التي تعزز عود الضمير على يوسف ( الماثلة في قوله (:( إِذْ قَالَ يُوسُفُ لابِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ * يوسف - 4    ( ، ففي الآية دلالة واضحة على أن السجود كان ليوسف ، وقد اعترض بعض المفسرين على هذا التوجيه وكان أقوى اعتراض ما نقله أبو حيان في قوله : (( ويبعد من عقله [:عقل يوسف] ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه مع سابقته من صون أولاده والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوّة ))(55) ويمكن دفع هذا الاعتراض بأنَّ والدي يوسف -  عليهم السلام -  لم يسجدا له لأنَّهما رفعا على العرش ولأنّه آواهما قبل ذلك إليه وأما الذين لم يرفعوا على العرش وكانوا إخوته فهم الذين سجدوا له. ويجوز أن يعود الضمير ( هم ) في: ( رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ  ( على إخوته المكنّى عنهم بالكواكب وحدهم في أوّل السورة ، وهذه التكنية لم تشمل أبوي يوسف إطلاقاً للتكنية عنهما بالشمس و القمر ، وتركيب الآية -  كما تمثلناه -  يوحي بشيء من هذا المعنى . وكأنّ ذكر الشمس والقمر مقحم في الآية وإن رُئِيا في الرؤيا . ولكنّهما لم يدخلا في فعل السجود المقتصر على الكواكب المرئية . وكأن التقدير: (رأيت أحد عشر كوكباً رأيتهم لي ساجدين) ، والضمير في هذا التقدير مطابق للمذكور . ثم خطر ذكر الشمس والقمر فاشتركا في الحكم بأنهما رؤيا فقط دون أن يشتركا في السجود . كما دُلَّ في نهاية السورة على انَّهما رفعا على العرش ولم يشتركا في السجود الثاني المذكور في آخر السورة.


وإذا كانت القرينة البعيدة في المواضع السالفة الذكر ساعدت في تعيين معاد من بين عدّة معاود أخرى وردت في السياق ، فسنعرض هنا حالة أخرى لترجيح معادٍ لم يرد في سياق الضمير المبهم الوارد في قوله (: ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ  * لقمان - 6 ( ، فالضمير المنصوب في: ( يتخذها ) مبهم باحتماله العود على ( سبيل الله ) وعلى ( آيات الكتاب ) ، وعلى ( الأحاديث )(56). ومعلوم أن المعادين الأوّل والثالث مذكوران في سياق الآية ، باعتبار الحديث اسم جنس للأحاديث ، أما المعاد الثاني فغير مذكور في سياق الآية ، والذي سوّغ جعله معاداً هو تكرار ورود ذكر الاستهزاء مقترناً بالآيات ، في قوله (:( .. لا تتخذوا ايات الله هزواً.. * البقرة-231 ( ، 
و: ( .. واتخذوا اياتي وَمَا أُنْذِرُوَا هزواً * الكهف -56 ( ، و: ( .. واتخذوا اياتي ورسلي هزواً *  الكهف -106(  و: ( وإذا علم من اياتنا شيئاً اتخذها هزواً ..* الجاثية -9 ( ، و: ( ذلكم بأنكم اتخذتم ايات الله هزواً..* الجاثية -35 ( . فكثرة هذه الإقترانات في السياقات البعيدة أوجد لنا المعاد المستغنى عن ذكره للعلم به . ونختم تي الفقرة بالإشارة إلى أن القرينة السياقية البعيدة التي ساعدت في جلي إبهام الضمير في المواضع المذكورة آنفاً قد كانت في الوقت نفسه سبباً من أسباب ذلك الإبهام لما أنشأته من تكثرة المعاود بكلف تأويلية عرضها بعض المفسرين في أقوالهم مما سبق إشارتنا إليها.

ثانياً – المجلِّيات الدلالية الخارجية : 
وهي الأدلة التي ترد من خارج النص القرآني ، وهي نوعان :

أ. مجليات دلالية خارجية مفتوحة .

وهي التي أشرنا إليها مراراً في مباحث هذا الدرس ، ومن خصائص هذه المجليات تعلقها بالزمان والمكان المتغيّرين اللذين يحملان في طيّاتهما أحداثاً وكشوفاً أخبر الله (  عنها في كتابه العزيز لم تعرف معاود ضمائرها المبهمة إلاّ بهذه المجلِّيات التي لا يمكن حصرها ولا تحديدها ؛ لأنَّ منها ما عرف ومنها ما زال في غيب الأيام المقبلة ، وقد عرضنا ثمة شاهدين عليها أولهما في مدخل هذا الفصل ، والآخر في مدخل هذا البحث  . ونضيف هنا احترازاً مفاده: أن هذه الأدلة أقرب إلى المبهمات منها إلى المجلّيات ، فالأحداث أوجدت لنا معاداً جديداً للضمير في: (بنيانهم) في قوله (: ( لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  * التوبة -110  ( ، غير أنّ هذا المعاد الجديد لا يبعد المعاد المعهود للضمير في الآية ، وبذا يكون للضمير أكثر من معاد واحد . ومثله معاد الضمير في:
( اضربوه ) وفي ( ببعضها ) في قوله (: ( فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * البقرة-73   ( ، واختلف الاستدلال في ذي الآية فبلغ الذروة في القوة حتّى كاد يصرف الأذهان عن المعاد المعهود للضمير إلى المعاد الجديد ، فيكون المعاد الجديد هو المعاد الوحيد للضمير ، وهذا  ما سوّغ لنا عدَّ هذه الأدلّة من المجليات الخارجية ؛ لأنَّ الأذهان تنصرف بها أحياناً عن المعاد المعهود كليّاً إلى المعاد الجديد ، وليس خافياً أن الجديد يجذب الناس ويلفت أنظار المتأملين في تأويل القرآن الكريم إليه ، وقد يصرفهم نهائياً عن القديم المعهود ، وبذلك يكون قد تعيَّن معاد الضمير ، ومن ثمَّ جُلّي إبهامه . وإذا كنَّا قد اقتصرنا على ذكر الشاهدين في أول كلّ من الفصل والمبحث فإن ذا لا يدل على انعدام وجود شواهد أخرى ، بل هي في الحقيقة أكثر مما ذكرناه بكثير ، بيد أن الاهتداء إليها يتطلب من الباحث الإطلاع على كل أصناف المعرفة وكشوفها وحقائقها في كل مجال ؛ ليستدلَّ بها على تعيين معاود الضمائر المتعلقة بها في القرآن الكريم آخذاً ينظر الاعتبار أن الحقائق العلمية ليست نهائية الثبوت ؛ لكونها تتغيَّر بتغير تصوّرات العلماء لها وهذا من مضعفات الاستناد إلى هذه الأدلّة لجلي إبهام الضمائر في القرآن الكريم .

ب. مجلِّيات دلالية خارجية مأثورة:
وهي مغلقة على خلاف سابقتها ، بحيث لا يمكن استزادة أدلتها ، وتنحسر في ثلاثة أشياء : القراءات القرآنية ، أسباب النزول ، الأحاديث النبوية الشريفة .  فقد وجدنا المفسرين يستندون إلى هذه الفئات الثلاثة في ترجيح معاد على آخر بعدّها أدلّة خارجية تسند القرائن الدّاخلية .

1. القراءات القرآنية:

والذي سوّغ لنا عدَّها من المجليات الدلالية الخارجية قاعدة بحثنا المعتمد على عدّ قراءة حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي ( ت 180 هـ ) عن عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي ( ت 128 هـ ) مجلّية داخلية دون غيرها من القراءات الأخرى المعدودة لدينا مجلّيات دلالية خارجية . وقد كان لهذه القراءات أثر واضح حيثما استند إليها المفسرون في ترجيح معاد على آخر لا سيما تلك القراءات التي كان الاختلاف فيها في نوع الضمير الذي أسند إليه الفعل أو الاختلاف في قراءة كلمة معينة في الآية ويدخل في هذا القسم قراءة الفعل المبني للمعلوم مبنّياً للمجهول , ومن الأوّل ما في قوله (: ( إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 
خَبِيرٌ * البقرة-271  ( فقد أختلف في معاد الضمير المستتر في: (يكفّر) واحتمل العود على ثلاثة معاود هي(57) : ( الله  ( ، وصرف الصدقات ، وإخفاء الصدقات) . وليس خافياً أن الذي يكفّر السيئات هو الله  ( ولكن لمّا كان صرف الصدقات سبباً للتكفير جعل مكفرِّاً لها. ومجيء قراءة الفعل : ( يكفّر ) مسندة إلى ضمير المتكلمين ، أي: (نكفِّر)(58) كان سيحسم عود الضمير على الله ( لولا ورود قراءة أخرى بإسناده إلى ضمير المؤنث الغائب وهي ( تكفّر )(59) التي ترجّح عود الضمير على الصدقات ، وبذا لم تُعن القراءة على تعيين قطعي لمعاد الضمير لورودها بصور مختلفة ، على خلاف القراءة في قوله ( : ( أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ * الأعراف-100 ( ، لما احتمل الضمير المستتر في: ( يهد ) العود على الله  ( ، وعلى المفهوم من السياق وهو ما جرى للأمم السالفة ، وعلى المصدر المفهوم من جواب ( لو)(60) رجحت قراءة الفعل مسنداً إلى ضمير المتكلمين: ( نهد )(61) عود الضمير على الله  ( ، ومثل هذا في قوله (: ( وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ * لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى 
الْكَافِرِينَ  * يس -69 ،70  ( ،عندما احتمل الضمير المستتر في:(لينذر) العود على القرآن الكريم ، وعلى رسول الله  ( (62) فرجّحت القراءة بـ ( التاء ) :
(لتنذر)(63) عود الضمير على الله ورسوله  ( ، ومثل هذا أيضاً ما جرى في قراءة قوله (: ( إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ  * محمد -25    ( فالضمير المستتر في: (أملى) محتمل العود على الشيطان الرجيم ومنع الاعتقاد الإيماني القاطع بأنّ حقيقة الإملاء هي من لدن الله  (  فاحتمل الضمير بذلك معادين ،(64) ورجَّحت قراءة من قرأ ( أُمْلِي )(65) عود الضمير على الله  ( وثمة قراءة أخرى للفعل 
(أَملى) مبينّاً للمجهول : ( أُمْلِيَ )(66) رجّحت هذا المعاد أيضاً .

أمّا أمثلة النوع الثاني ، وهي: الكلمات المقروءة بقراءتين مختلفتين إضماراً و إظهاراً، ما ورد في قراءة قوله (: ( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبراهيم لابِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إبراهيم لأوَّاهٌ حَلِيمٌ* التوبة - 114 ( ، فمعلوم لدينا أن الذي وعد هو إبراهيم 
( كما يفهم من القرائن السياقية .(67) وهناك من أصرّ على أنّ الذي وعد هو 
والده(68 ) وبورود صورة (إيّاه) في قراءة أخرى : (أباه)(69) انحسم عود الضمير على إبراهيم – (- ،وحدث مثل هذا في قراءة (عَمَلٌ) في قوله (: ( قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ  * هود -46 ( ، فلّما احتمل الضمير في 
( إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ( ، العود على : ابن نوح ، وعلى نداء نوح الله -  ( -  لينجي ابنه ، وعلى ركوب ابنه معهم(70) ، فقد عيّنت قراءة ( عَمِل)(71) بكسر (الميم) ، وفتح  
( اللام ) ، ونصب ( غير ) عود الضمير على الابن بلا اختلاف . ومن قراءات الكلمات أيضاً ( عَبْدَه) في قوله (: ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا * الفرقان -1    ( بصيغة ( عباده )(72) مرجّحة بذلك عود الضمير المستتر في: (ليكون) على (الفرقان) بعد ما كان محتملاً العود عليه وعلى ( عبده )(73).

ومن قراءة الفعل مبينّاً للمعلوم مرّة ومبينّاً للمجهول مرّة أخرى ما نراه في قراءة 
( تبَّينت ) في قوله (: (فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ 
الْمُهِينِ  * سبأ 14 (  ، فقد ذهب العز بن عبد السلام ( ت 660 هـ ) إلى أن الضمير المستتر في : ( تبيَّنت ) عائد على الشأن أو القصة لا على الجنّ(74) ، كما هو شائع لدى المفسرين(75). ويترجَّح توجيه العزّ بقراءة من قرأ الفعل مبينّاً للمجهول(76) . وشبيه ما عرضناه قراءة كلمة:
(مولِّيها) اسم فاعل واسم مفعول في قوله (: ( وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ 
الْخَيْرَاتِ  * البقرة -148  ( فقد قرئت (مولاّها)(77) ، وتحتمل قراءة اسم الفاعل عود الضمير (هو) على كل ذي وجه وعلى الله  - ( - (78) أمّا قراءة اسم المفعول فتحتمل عوده على الله  
- ( -  وحده . ونختم الكلام بمثال أخير على أثر القراءة في تجلية إبهام الضمير وهو ورود الاسم الظاهر في بعض القراءات في محل الضمير المبهم كما في قوله (: ( وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إبراهيم هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا ..* الحج -78( ، فلّما احتمل الضمير: (هو) في: ( هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ( العود على إبراهيم – ( -  ، وعلى الله - ( –(79) رجّحت قراءة أخرى هي ( الله سماكم المسلمين )(80) عود الضمير على الله - ( - دون إبراهيم - ( - . ومما تقدّم يبدو أثر القراءات القرآنية واضحاً في ترجيح معاد على آخر ، مما سوّغ لنا عدَّة دليلاً خارجياً يمكن عليه إبهام الضمير باعتماده . 
2. أسباب النزول:
ليس خافياً ما لأسباب النزول من أهمية في تفسير القرآن الكريم ، وقد وجدنا أثرها واضحاً في تجلية إبهام الضمير في مواضع من القرآن الكريم ، وترجيح معاد على آخر لدى المفسرين كما جرى في كلامهم على قوله (: ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * البقرة -147  ( ، فقد حمَّلوا الضمير المنصوب في: (يعرفونه) العود على رسول الله - ( - ، وعلى العلم ، وعلى القرآن الكريم ، وعلى تحويل القبلة.(81) ثم رجَّح عوده على رسول الله - ( - ما ذكروه من قصة عمر بن الخطاب مع عبد الله بن سلام - رضي الله عنهما - عندما سأل ابن سلام عن المعرفة التي يعرفون بها محمداً - ( -  فقال: (( والله لأنا به إذا رأيته أعرف مني بابني وهو يلعب مع الصبيان ، لأني لا اشك فيه انه محمد - ( -… ))(82). وقد عزَّز هذا الدليل الخارجي القرينة الداخلية ، وهي الإشارة إلى المماثلة في الآية ، فلمّا ماثل ما يعرفونه بمعرفتهم أبناءهم دلّ ذلك على أن المعروف إنسان تماثل معرفتهم له معرفتهم لأبناءهم ، فهم يعرفونه - ( -  بأوصافه الشريفة المدونة في كتابهم ، ولا تشتبه عليهم معرفتهم كما لا تشتبه عليهم معرفة أبناءهم. وتخصيص الأبناء بالذكر دون البنات لكون الأبناء أعرف عندهم بمزيد حبهم لهم فمعرفتهم لهم أكبر(83). وإذا علم ما لسبب النزول من فائدة في تجلية إبهام الضمير فسنعرض في الجدول الآتي بقيّة الآيات التي استعان فيها المفسرون بأسباب النزول في الترجيح بين المعاود.

3. الأحاديث النبوية الشريفة:
 ولم تكن الأحاديث النبوية الشريفة خارج دائرة الاستدلال بها في ترجيح معاد على آخر في القرآن الكريم ؛ لما لها من مكانة عظمى في فهم كلام الله ( فهي تفسّره وتبينه لكونها مثيلته وقرينته في الاعتبار لدى المسلمين ، فقد قال رسول الله  (: (( ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه…))(94) ، لذا فهي المفزع الأول الذي يلجأ إليه في حل ما يشكل من القرآن الكريم ومنها إبهام بعض الضمائر فيه. فمن ذلك ما ساعدت به في تجلية إبهام الضمير في كلمة (حبِّه) في قوله (: ( لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ …* البقرة-177( ، الذي احتمل العود على: المال ، والإيتاء ، والله  ( ، وذوي القربى ، ومن معهم من الذين يؤتون(95) فقد ترجّح عود الضمير على المال الذي هو أقرب مذكور بحديث رسول الله ( عندما سُئل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: (( أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ))(96) ، لأن من يكن بهذه الصفة فمن طبعه حب المال حبّاً جمّاً ، ودلَّ هذا على أن البر أن تتصدق وأنت محب للمال ، وحريص على جمعه لحاجتك إليه ، ولعل ابن عاشور استند إلى الحديث الشريف المذكور ، فلم يذكر للضمير غير المعاد الذي ترجّح به فقد قال: (( والضمير للمال لا محالة ، والمراد أن يعطي المال مع حبّه المال وعدم زهادته فيه فيدل على أنه إنما يعطيه مرضاة لله ( ولذلك كان فعله هذا براً))(97).

ومن المواضع التي أفاد فيها الحديث الشريف في ترجيح معاد على آخر ما جرى في كلام المفسرين على قوله (: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إليه صِرَاطًا 
مُّسْتَقِيمًا * النساء-174،175 ( ، فقد احتمل الضمير في:(به) لديهم العود على الله ( 
 (( لقربه ولصحة المعنى ، ولقوله: واعتصموا بالله ، واخلصوا دينهم لله ))(98) ، والعود على القرآن الكريم(99). وقد ترجح المعاد الثاني بقول النبي محمد  (: (( القرآن حبل الله المتين من تمسك به عصم …))(100). ويتأكد هذا العود بأن الاعتصام بالله ( لا يكون إلا بالاعتصام بكتابه الذي فيه أمره ونهيه وهدايته ، فحقيقة الاعتصام متحققة فيه. ولدى النظر في قوله (: ( يَسْأَلُونَكَ مَإذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ 
الْحِسَابِ* المائدة - 4( ،نرى احتمال عود الضمير على: الأكل المفهوم من (فكلوا) ، وعلى ما أمسكن على معنى:سموا عليه عند ذكاته ، وعلى ما علمتم من الجوارح ، أي: 
عند إرساله(101) ، والعجيب في هذه المعاود أنها كلها محتملة وأن الحديث النبوي الشريف لم يرجّح معاداً واحداً فقط بل رجّحها كلها ، فرجّح الأول منها: قوله (:(( سمِّ الله وكل مما يليك…))(102) ، ورجّح الثاني منها قوله ( : (( إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل))(103)، ورجحها كلها مجتمعة قوله (: (( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر))(104). وبهذا يصبح من حق ابن عاشور أن يصف الإيجاز في الضمير في هذا المقام بأنه من أبدع الإيجاز لشموله في كل هذه المعاني(105).

ومن تجليات الحديث الشريف للضمير المبهم ما جرى في كلام المفسرين على قوله (: ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * المائدة - 45   ( ، فلما انبهمت الهاء في: (كفارة له) لديهم باحتماله العود على: المتصدّق المجني عليه ، وعلى الجاني المتصدق عليه(106) ترجّح المعاد الأول بقول رسول الله (: ((ما من رجلٍ يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجةً وحطَّ عنه به خطيئةً))(107) ولا يخفى في هذا كون المعاد الثاني مقتضىً بالمقام، فبصدقة المجني عليه تسقط عن الجاني ما لزمه من القصاص وغيره.

ولدى النظر في قوله (:( وَحُمِلَتِ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً *  فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ 
الْوَاقِعَةُ *  وَانشَقَّتِ السَّمَاء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ *  وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 
ثَمَانِيَةٌ * الحاقة 14--17   ( ، نرى الضمير في (أرجائها) محتملاً العود على (السماء)(108) ، وعلى (الأرض)(109) ، ويترجّح عوده على الأرض بالمروى عن رسول الله ( من قوله: 
(( إن الله يأمر ملائكة السماء الدنيا فيقفون صفاً على حافّات الأرض ثم ملائكة السماء الثانية فيصفون خلفهم ثم ملائكة كل سماء فكلما ندّ أحدٌ من الجن والأنس وجد الأرض أحيط 
بها …))(110). ومما يرجِّح هذا العود أن القصة واللفظة (الأرجاء) تقتضيان إفهام ذلك(111).

 وقبل أن نختم الكلام على المجلّيات الدلالية الخارجة المأثورة نشير إلى أنها قد تتباين في ورودها فترد بصور مختلفة تجعلها مبهمة للضمير أكثر منها مجلية له ، كما حدث في قراءة: (يكفِّر) في قوله (: ( إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  * البقرة - 271  ( ، فقد قرئت بـ(التاء) ، و بـ (النون) - كما بينا -(112) وحدث التباين أيضاً في ورود سبب النزول في قوله  (: 
( أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ..* هود-5 ( ، فدلَّ باختلاف السبب على أن الاستخفاء كان من الله ( وكان من الرسول محمد ((113) وما ذكرناه قبل قليل شاهد على تعدد الأحاديث الشريفة التي ترجّح إحداها معاداً غير المعاد الذي يرجّحه الحديث الآخر ، كما حدث في تفسير قوله (: ( …فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ  ..* المائدة -4( ، فالمجليات الدلالية الخارجية قد تتباين فتحمل الضمير على أكثر من معاد واحد ، لذا فالاعتماد بالدرجة الأولى ينبغي أن يكون ((على قرائن الكلام))(114) في تعيين معاود الضمائر ، بحسب ما قرره عباس حسن في قوله: (( إن الذي يجب الأخذ به أولاً والاعتماد عليه إنما هو الدليل الذي يعين مرجع [:معاد] الضمير ويحدده ؛ فالدليل أي: القرينة لها وحدها القول الفصل في الإيضاح هنا ، وفي جميع المواضع اللغوية الأخرى ))(115). كما يكون الاعتماد على فطنة السامع ، والمأثور عن العرب انهم أولو فطنة ونباهة في معاني المقول والمسموع. ومع هذا يبقى سلطان المتكلم هو الأقوى في توجيه الضمير نحو المعاد الذي يريده ، ولعل ما قرأناه عن توجيه المعاد في قوله (: ( وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ  * القصص -12 ( ، دليل واضح على ذلك ، فالكلام في الآية الكريمة على سيدنا موسى ( والهاء في: (عليه / ويكفلونه / وله) عائدة عليه ، وقد روي أن هامان لما سمع كلام أخت موسى ، قال: إنها لتعرفه وتعرف أهله فخذوها حتى تخبر بحاله فقالت: إنما أردت: هم للملك ناصحون فتخلصت منهم بهذا التأويل(116). فكون الضمير لموسى ( تعززه قواعد التركيب والقرائن السياقية ، ولكن البنت صرفت الضمير إلى الملك لكونها أعلم بما أضمرت عندما صرحت بأنها أرادت الملك ، وسياق الكلام لا يرجح هذا الوجه الضعيف.

ونختم الكلام في هذا الفصل بأن الضمير المبهم في القرآن الكريم أكبر وأجل وأقوى من أن يحتمل معاداً واحداً يقتصر عليه في توجيهه. من هنا فقصارى جهدنا في كل ما كتبناه في هذا الفصل استلهام الأدلة التي يستند إليها في تقوية معاد على معاد لا غير ، دونما سعي إلى قصر قاطع للضمير على معاد واحد تبطل به المعاود الأخرى ، وهذا الإبطال لا يجوز في تدبّر معاني القرآن ، لأن من سنن هذا الكتاب الكريم ومآثره وشواهد الصدق على إعجازه تلك الإثارة العقلية لحركة الفكر معه في اتجاهات مختلفة ، ويبقى المقصد الإلهي أبعد من أية محاولة إنسانية في التفسير والتأويل إلا بحرز المفسرين بأنه  ( أعلم بمراده لكلامه (
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(107) سبق تخريجه =: ص:


(108) =: الكشاف: 4/601 ، و  المحرر: 15/69-70 ، و  البحر: 8/323.


(109) =: المحرر: 15/69-70 ، و  البحر: 8/323.


(110) لم نعثر عليه في كتب الصحاح ، و =: المحرر: 15/70 ، و  البحر: 8/323.


(111) =: المحرر: 15/70.


(112) =: ص:         من الأطروحة.


(113) =: الجامع لأحكام القرآن: 9/5.


(114) التحرير: 11/60.


(115) النحو الوافي: 1/262.


(116) =: الكشاف: 3/396 ، و  المحرر: 11/272 ، و  البحر: 7/108 ، و  الأنوار: 2/188.





